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 وزارة المالية
 

 بشأن اللائحة التنفيذية١٩٤٠ لسنة ٥١قرار وزارى رقم 
 الأطيان الخاص بضريبة ١٩٣٩ لسنة ١١٣للقانون رقم 

 
 وزير المالية

 
طيان ، وعلى  الخاص بضريبة الأ١٩٣٩ لسنة ١١٣ على القانون رقم الإطلاعبعد 

 .١٩٤٠ ابريل سنة ٤ فبراير  و ١٤المرسومين الصادرين بتاريخ 
 
 

 :ُقرر ماھو آت 
 

  – ١مادة 
 .ُ المخصصة لھذا الغرض بالمديريات والمحافظات الإيراداتتقيد الضريبة فى دفاتر             

 
  – ٢مادة 

ُ تربط عليھا الضريبة الأفراد إلى وتؤول ملكيتھا إيجارية الحكومة المقدر لھا قيمة أراضى             
 ٣٦٠ السنة باعتبار بواقع قسط اليوم الأميرية الأملاكنه مصلحة ًاعتبارا من تاريخ التسليم الذى تعي

 .ًيوما 
 

 وصيرورتھا قابلة إصلاحھاوالتى تبيعھا بعد ) بلا شئ( الحكومة المقدر لھا قيمة ايجارية أراضىاما 
 وتربط عليھا ١٩٣٥ لسنة ٥٣كام المرسوم بقانون رقم حًطبقا لأ سنوى إيجارللزراعة فيقدر لھا 

 .بتداء من تاريخ التسليم الضريبة ا
 

  – ٣مادة 
تستمر بدون ضريبة حتى نھاية المدة  "بلا شئ"ُ الاھالى المقدر لھا قيمة ايجارية اضىرأ          

 .المحددة لسريان التقدير 
 

 – ٤مادة 
م ً السنوى طبقا لأحكاالإيجار البحر بأكملھا وقت تقدير أكلھاحياض الجزائر التى كان قد              

ون سالف الذكر ولم تقدر لھا قيم ايجارية ثم ظھر بعضھا او كلھا من طرح البحر بعد ذلك نالمرسوم بقا
 . من تاريخ تسليمھا لأصحاب الشأن ًتربط عليھا ضريبة اقرب الحياض لھا ويكون الربط ابتداء

 
  – ٥مادة 

بتھا من تاريخ استلامھا الفعلى ُع ملكيتھا للمنفعة العامة ترفع ضريزتـنالاراضى التى               
 .  التى ترد من الجھة التى قامت بنزع الملكية الإخطارات فى أو  بھاالوارد فى العقود المسجلة الخاصة

 
 – ٦مادة 

من المادة  ٣ ، ٢، ١ًالاراضى التى تصبح غير خاضعة للضريبة طبقا لأحكام الفقرات              
على استمارة خاصة م عنھا طلب رفع ضريبة من صاحب الشأن  من القانون يجب ان يقد)الثامنة(

ً المقررة مقابل ثلاثين مليماالأموالتصرفھا مصلحة   . من تاريخ الطلب إلاولا يكون الرفع . ُ
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  -٧مادة 

ًالبرك والمستنقعات المبيعة من الحكومة والمعفاة من المال لمدة عشر سنوات طبقا لأحكام            
 بضريبة الإعفاء تربط بعد انتھاء مدة ١٨٩٤ فبراير سنة ٢١لوزراء الصادر فى قرار مجلس ا

 كان وإذا. قيمة ايجارية خاصة فتربط بالضريبة المقابلة لھا  لھا ً كان مقدرا إذا إلاالحوض العامة 
 . الحوض الواقعة فيه غير مقدر له قيمة ايجارية فتربط بالضريبة العامة لأقرب الحياض لھا 

 
  – ٨مادة 

ًالاراضى التى يتقرر رفع الضريبة عنھا طبقا لأحكام المادة العاشرة من القانون ترفع              
 ٣٦٠ ة السنباعتبارحسب قسط اليوم بالضريبة عنھا من تاريخ الطلب الذى يقدم من صاحب الشأن 

 .يوما 
 

  -٩مادة 
دون فيھا البيانات ُ رفع الضريبة ت محافظة سجلات لقيد طلباتأويُمسك فى كل مديرية            

 . ضھا ف رأوالواردة فى الطلبات وما تم نحو قبولھا 
 
 الرفع محتملة الزوال وتستخرج من ھذه أسباب وتكون أموالھا التى ترفع للأطيان تخصص سجلاـُوت

تيجة المعاينة عن  لجان المساحة لمعاينتھا واثبات نإلى ترسل الأطيانًالسجلات سنويا بيانات عن ھذه 
عاد ربط الضريبة التى كانت مقررة ُ صالحة للزراعة يأصبحت أنھاراضى التى يثبت والأ. كل مقدار 

 فيھا المعاينة ، ويخطر صاحب الشأن بذلك أجريت يناير من السنة التى أول من اعليھا من قبل اعتبار
 ، ويؤشر بالنتيجة فى السجلات المذكورة 

 .احب الشأن بعد ذلك فتعامل شكواه معاملة طلب جديد لرفع المال  تقدمت شكوى من صوإذا
 

  – ١٠مادة 
صبح ُ التى تأوًصبح غير قابلة للزراعة ويطلب رفع الضريبة عنھا ـُ الجزائر التى تأراضى            

 لسنة ١١٣ًھا طبقا للمادة الرابعة عشرة من القانون رقم لي للزراعة ويستحق ربط الضريبة عةقابل
 الصادرة ١٩٣٢ لسنة ٤٨للائحة التنفيذية للقانون رقم  الواردة باالإجراءات تتبع فى شأنھا ١٩٣٩

 .١٩٣٢نوفمبر سنة ١٥فى 
 

  – ١١مادة 
 من )الثامنة(من المادة  ٣ ،٢ ،١ً طبقا للفقرات الأطيانالاراضى التى لم تخضع لضريبة            
 ٦،٧ًسباب غير محتملة الزوال طبقا لأحكام الفقرتين فعت الضريبة عنھا لأُ التى روالأراضىالقانون 

 من الضريبة يعاد فرض أعفيت التى من اجلھا الأسبابمن المادة العاشرة منه ويكون قد زالت عنھا 
 كانت ھذه وإذا فيھا المعاينة بمعرفة لجان المساحة أجريت  السنة التى أولالضريبة عليھا من 

 .الضريبة العامة للحوض الواقعة فيه بط برـُقيمة ايجارية فتقدر لھا من قبل ـُالاراضى غير م
 

ُ ملك الشركات المرفوع مالھا طبقا لشروط عقد الامتياز الممنوح لھا يوالأراضى عاد فرض الضريبة ً
 فيھا المعاينة بمعرفة أجريت السنة التى أولً استعملت لغير المنفعة المخصصة لھا ابتداء من إذاعليھا 

 أوالضريبة العامة للحوض الواقعة فيه بً لم يكن مقدرا لھا قيمة ايجارية فتربط وإذاورة اللجان المذك
 . التى تبيعھا ھذه الشركات الأطيان أيضا وتعامل بھذه المعاملة  ،المجاورة له

 
  – ١٢مادة 

 من  المنصوص عليھا فى المادة العاشرةالأحوال فى احد أموالھاالاراضى المرفوع                  
ً طبقا لأحكام القوانين السابقة على ذلك القانون وقدرت قيمتھا الايجارية ١٩٣٩لسنة ١٣القانون رقم 
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ً لا تجرى معاينتھا سنويا ويستمر ١٩٣٥لسنة  ٥٣ المرسوم بقانون رقم أحكامبموجب " بلا شئ"
له قيمة ايجارية ت  ما يكون منھا قد تقدرأما – آخر المدة المحددة لسريان الضريبة إلى أموالھارفع 

ً حتى تثبت صلاحيتھا للزراعة بعد معاينتھا طبقا للمادة الثالثة عشر من القانون أموالھافيستمر رفع 
 .المذكور 

 
  -١٣مادة 

 المقررة تنفيذ ھذا القرار الذى يسرى مفعوله من تاريخ الأموالعلى مدير عام مصلحة              
 .نشره بالجريدة الرسمية 

 
 )١٩٤٠ ابريل ٩( الموافق  ١٣٥٩ فى غرة ربيع اول سنة القاھرة

 
              حسين سرى                                                                                    


